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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٤ من جدول الأعمال 

تقريـــر مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الســـــامي لشــــؤون 
اللاجئــين، والمســائل  المتصلــة بــاللاجئين والعــــائدين 

   والمشردين والمسائل الإنسانية 
رسـالة مؤرخـة ٢١ تشـرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس الجمعيــة 

العامة من الممثلين الدائمين لسويسرا والنرويج لدى الأمم المتحدة 
 

بناء على تعليمات من حكومتينا، يشرفنا أن نحيل طيه الوثيقة المعنونة �إعلان لاهـاي 
بشأن مستقبل السياسات المتعلقة باللاجئين والهجرة� (انظر المرفق). 

ونكـون ممتنـين لـو أمكـن تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـــهما وثيقــة مــن وثــائق 
الجمعية العامة في إطار البند ١٠٤ من جدول الأعمال. 

 
(توقيع) أولي بيتر كولبي(توقيع) يينو ك. أ. شتالين 

السفيرالسفير 
الممثل الدائم للنرويجالممثل الدائم لسويسرا 

لدى الأمم المتحدةلدى الأمم المتحدة 
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مرفـق للرسـالة المؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢ الموجهــة إلى رئيــس 
الجمعية العامة من الممثلين الدائمين لسويسرا والنرويج لدى الأمم المتحدة 

 
 

جمعية التنمية الدولية/فرع هولندا 
 
 

مشروع مستقبل اللجوء والهجرة 
 
 

 يحظر النشر لحين موعد الإصدار في خريف عام ٢٠٠٢ 
 
 

إعلان لاهاي 
 

بشأن 
 

مستقبل السياسات المتعلقة باللاجئين والهجرة 
 
 
 

الديباجة والمبادئ والشرح 



02-756583

A/57/693  

 الديباجة 
نحن، مجموعة مؤلفة مـن نحـو ٥٠٠ شـخص ينتمـون لخلفيـات مختلفـة مـن جميـع أنحـاء 
العـالم، قـد جمعتنـا رابطـة التنميـة الدوليـة، فـرع هولنـدا، بصفتنـا الشـخصية، مـن أجـل التفكـير 
بصـورة خلاقـة في مسـتقبل السياســـات المتعلقــة بــاللاجئين والهجــرة. ونحــن ننتمــي لأوســاط 
الحكومـات، والهيئـات الـتي تتجـاوز حـدود الولايـات الوطنيـة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليــة، 
والأوسـاط الأكاديميـة، والجماعـات الدينيـــة، ومنظمــات اتمــع المــدني. وللبعــض منــا خــبرة 
شـخصية مباشـرة بحـالات الفـرار، أو التشـرد، أو الهجـرة؛ في حـــين أن للبعــض الآخــر التزامــا 
طويل الأمد بحسن الإدارة على الصعيد المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الأقاليمي. وقـد فكرنـا 
مليا في طابع الهجرة القسرية والهجرة الطوعية وحجمهما وفي إمكانية الاسـتجابة لهمـا بشـكل 
جديد. ونحن نؤمن بعالم تسوده العدالة وتسـير فيـه الرؤيـة جنبـا إلى جنـب مـع العمـل ويشـغل 

فيه اللاجئون والمهاجرون بؤرة اهتماماتنا المشتركة. 
ونحن نؤمن بأن للاجئين والمهاجرين أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع الـدولي. فمسـتقبلهم 
عنصـر أساسـي في فكـرة التعـاون الـدولي السـلمي، والاسـتقرار، والأمـــن الاقتصــادي. ورغــم 
ــــان  التبــاين الشــديد بــين تحركــات الأشــخاص القســرية وتحركــام الطوعيــة، فإمــا ظاهرت
مرتبطتان. ولا بد من الاهتمام بكلتا الظاهرتين في سياق العولمـة الاقتصاديـة والسياسـية، بكـل 
ما تنطوي عليه من إمكانية إما لتحقيق المزيد من التنمية البشرية والرخاء ، أو لإيجـاد إحسـاس 

بالغربة والعجز والفقر والاستقطاب. 
ونحـن نؤمـن بـأن الهجـرة ظـاهرة طبيعيـة يمكـن أن تسـاهم مســـاهمة إيجابيــة في التنميــة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وفي الـثراء الثقـافي، والتنـوع. ولكـن ممـا يصعـــب احتمالــه أن العــالم 
ما زال يقف شاهدا على محنة الأشخاص الذين لا حـول لهـم ولا قـوة أمـام انتـهاكات حقـوق 
الإنسـان والاضطـهاد والتعذيـب والوحشـية؛ ومـا زال يشـهد أوجـــه قصــور بالغــة في الحمايــة 
اللازمة لملايين من المشردين داخليا؛ وضغوطا حـادة علـى نظـام اللجـوء، ومجموعـة كبـيرة مـن 

اللاجئين محرومة من إمكانية التمتع بالحماية الدولية. 
ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان لإحداث تغيير كبير في بـؤرة التركـيز. فأنمـاط الهجـرة 
آخذة في التغير؛ وإمكانية التعاون الــدولي في تزايـد، تشـهد الحقـائق الديمغرافيـة في العـالم تحـولا 
في اتجاهاا؛ ويئ العولمــة إمكانيـات لتنظيـم الهجـرة بصـورة أكـثر نفعـا؛ ويفتـح التقـدم الـذي 

طرأ في مجال حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي آفاقا جديدة. 
ونحن نقترح في هذا الإعلان اتباع ج جديد، تتمثل نقطة البدء فيه في إعادة التفكـير 
في المصالح الطويلة الأجل للدول واتمعات، فضـلا عـن آمـال المرتحلـين واحتياجـام. ويفتـح 
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ـــالهجرة المنظمــة، عندمــا يصحبــها  هـذا الإعـلان السـبيل أمـام التصـدي لتحديـات المسـتقبل. ف
تعاون دولي جيد، تنطوي على إمكانـات هائلـة، وفي الوقـت نفسـه، لا بـد أن يـهدف اتمـع 
الدولي ضمن ما يهدف إليه بصفة رئيسية مـن أجـل المسـتقبل إلى أن يجعـل مـن حـق الشـخص 
في البقاء في بلده والتمتع ـذا الخيـار أمـرا ممكنـا للجميـع. وعلـى الرغـم مـن أن توفـير الحمايـة 
الدولية للاجئين يمثل إنجازا حيويا في مجال حقوق الإنسـان، فـإن العقـود المقبلـة تسـتلزم تجديـد 
الجهود الرامية إلى النهوض بمعايير حقوق الإنسان المتفق عليـها دوليـا، والتصـدي لمنـع نشـوب 

الصراعات وحل الصراعات التي طال أمدها. 
ونحن يب باتمع الدولي أن يتصدى على نحو خلاق لهذه التحديات. فـالوقت الآن 
ـــق  مناسـب وفي وسـع عالمنـا، في ظـل قيـادة سياسـية رفيعـة المسـتوى، أن يمضـي قدمـا نحـو تحقي

التعايش السلمي والرخاء الاقتصادي وتلبية آمال جميع من ينتمون إليه. 
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 المبادئ 
مسؤولية الدول  - ١

تشـكل تحركـات اللاجئـين والهجـرة في ظـل عـالم آخـذ في التحـول نحـو العولمـة قضايــا 
أساســية بالنســبة للعقــود المقبلــة. وفي حــين أن المســؤولية الرئيســية عــن السياســات المتعلقـــة 
بـاللاجئين والهجـرة تقـــع علــى عــاتق الــدول، فإنــه لم يعــد في إمكــان أي دولــة أن تتصــرف 
بمفردهـا. والدعـوة موجهـة إلى الـدول مـــن أجــل وضــع سياســات لتنظيــم تدفقــات الســكان 
والتعاون على الصعيد الدولي. وتنبع التزامات الدول ومسؤولياا من الاحترام الأساسي لحيـاة 
البشـر وكرامتـهم علـى النحـو المقـرر ضمـن حقـوق الإنســـان الدوليــة، وفي القــانون الإنســاني 

وقانون اللاجئين. فالمعايير العالمية تنطبق على اللاجئين والمهاجرين مثلما تنطبق على غيرهم. 
 

التركيز على نوع جديد من الحوار  - ٢
إن المصـالح المشـتركة لجميـع الجـهات الفاعلـة المعنيـة هـي نقطـة البـدء لسياسـة اللجــوء 
والهجرة المقبلة. وقد آن الأوان لتغيير أولويات عمليات التشـاور القائمـة، مـع التركـيز بصـورة 
واضحة على المصالح المشتركة والحوار المباشـر فيمـا بـين دول المنشـأ والمـرور العـابر والمقصـد. 
ويمكـن التوصـل إلى حلـول مثلـى عندمـا يشـارك في الأمـر منـذ البدايـة اللاجئـون وغـيرهم مـــن 

المشردين، والمهاجرون، واتمع المدني، والجهات الفاعلة الاقتصادية والحكومات. 
 

النهج الإقليمية  - ٣
يمثل التعاون الإقليمي القوي إحدى الطرق التي أثبتت فعاليتها في التصدي للتحديـات 
المتناميـة الـتي تتمخـض عنـها تحركـات اللاجئـين والهجـرة الدوليـة. فترتيبـات التعـاون الإقليمــي 
يمكن أن تؤدي ضمن إطار عالمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وكرامته وإلى التضامن وتقاسـم 
المسؤوليات. وتفسح النهج الإقليمية اال أمام الاستجابة لتحركات السـكان وتنظيمـها علـى 

نحو أكثر فعالية. 
 

تنظيم الهجرة  - ٤
تــوازن سياســات الهجــرة الناجحــــة بـــين الالتزامـــات الإنســـانية والتنظيـــم الفعـــال. 
فالاستراتيجية الرشيدة تراعي احتياجات بلدان المنشأ والمرور العابر والمقصد، إلى جانب آمـال 
المــهاجرين المعنيــين. كمــا أــا تحــترم الاســتثمارات والمســــاهمات الـــتي يقدمـــها المـــهاجرون 
ـــــالأيدي العاملــــة  واحتياجـــات اتمعـــات الديمغرافيـــة والاقتصاديـــة واحتياجاـــا المتصلـــة ب
ــة وأدوات  واحتياجاـا الثقافيـة. وتنظيـم الهجـرة عمليـة معقـدة تتجـاوز أبعادهـا التدابـير الجزائي
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المراقبة. ومن الضروري أن تفهم الهجرة على أا من الحقائق العاديـة في حيـاة الأفـراد والأسـر 
واتمعات والدول. 

 
التنقل والأمن  - ٥

أثارت التحركات السـكانية في المـاضي بعـض الشـواغل الأمنيـة، وهـي مـا زالـت تثـير 
القلق اليوم حتى أكـثر مـن ذي قبـل. ويلـزم توخـي الهـدوء وتدبـر الأمـور بعقلانيـة نظـرا لعـدم 
وجـود تنـاقض جوهـري بـين احـترام حقـوق الإنسـان وكفالـة الأمـــن ضمــن الإطــار الــدولي. 
ويمكن للدول عن طريق تلبيـة حاجـة مواطنيـها المشـروعة للأمـن والرفـاه، أن تعـزز الثقـة علـى 

الصعيد العام وأن تواصل المساهمة على نحو بناء في برامج الهجرة والبرامج الإنسانية. 
 

الهجرة المنظمة  - ٦
تشكل برامج الهجرة المنظمة المتسقة أدوات هامة يستعان ـا عنـد إرسـاء ـج جديـد 
إزاء الهجـرة. وعلـى الـدول أن تضـع نظامـا للسياسـات الوطنيـة أو الدوليـة تبـين فيـه مصالحـــها 
ونواياهـا فيمـا يتعلـق بـالهجرة. ومـن شـأن هـذا النظـام بالإضافـة إلى ذلـك أن يعـزز الثقـة علــى 
الصعيـد العـام ويزيـد مـــن اســتعداد الــدول للاســتجابة للأزمــات الإنســانية. كمــا أن إرســاء 
ترتيبات تتسم بالشفافية مـن شـأنه أن يـؤدي إلى إيضـاح حقـوق المـهاجرين والتزامـام. ومـن 
شأن هذه البرامج إذا نقلت صورا بوضوح وصراحـة أن تسـاهم في توجيـه الهجـرة علـى نحـو 
يمكن التنبؤ به. كما أا ستحد من المعوقـات والتكـاليف الناشـئة عـن الهجـرة غـير المـأذون ـا 

وتساعد في كسر شوكة الاتجار المنظم بالبشر وريبهم. 
 

الهجرة غير القانونية  - ٧
كثيرا ما تنطوي الهجرة غـير القانونيـة علـى أخطـار ـدد الأفـراد المعنيـين نظـرا لضآلـة 
الحماية القانونية التي توفر لهم أو انعدامها. وعندما تقوم الـدول بإعـادة توجيـه المـهاجرين غـير 
المأذون لهم بالهجرة نحو نظم الهجرة المنتظمة، يمكنها في الوقـت نفسـه أن تتعـاون في الحـد مـن 
الهجرة المخلة بالقوانين. وينبغي النظر في تمكين المهاجرين غير المأذون لهم بالهجرة الذين يفـون 
بمعايير إنسانية محددة من اللجوء إلى الإجراءات القانونيـة، بمـا في ذلـك تسـوية أوضاعـهم. أمـا 
بالنسبة للآخرين، فينبغي تزويدهم بإمكانية الاسـتفادة مـن برامـج المسـاعدة علـى العـودة، مـع 
الـتزام الـدول بتعـهداا المتعلقـة باســـتقبال العــائدين دون تعريضــهم للتميــيز. ويشــكل هــذان 
النهجان عنصرين هامين من عناصر السياسة المتسقة، وينطويـان علـى اعـتراف بـأن المـهاجرين 
المخـالفين مـا زال يحــق لهــم التمتــع بحقــوق الإنســان الأساســية. ومــن أفضــل الســبل لاتخــاذ 
إجراءات جماعية على كافة الأصعدة ضد نشاط الاتجار المنظم بالبشر وريبهم أن تتخـذ تلـك 
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ــام ٢٠٠٠  الإجـراءات في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة لع
والبروتوكولين المكملين لها المتعلقين بالاتجار والتـهريب، وهـي صكـوك ينبغـي أن تدخـل حـيز 

النفاذ على وجه السرعة. 
 

حماية اللاجئين واللجوء  - ٨
يسـري الحـق في التمـاس اللجـوء مـن الاضطـهاد والحصــول عليــه علــى صعيــد العــالم 
بأسـره. ومـا زالـت اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـــة بمركــز اللاجئــين وبروتوكولهــا لعــام ١٩٦٧ 
يشـكلان حجـر الزاويـة بالنســـبة للمســؤولية المشــتركة عــن الحمايــة الدوليــة للاجئــين؛ وهمــا 
جديران بأن تصدق عليهما وتنفذهما الدول التي لم تفعل ذلك بعد. أما التحديـان اللـذان لهمـا 
أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي فهما توسيع نطاق الحماية التي توفر للاجئين عن طريــق تحويـل 
مبـادئ القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـــانون الإنســاني وقــانون اللاجئــين إلى إجــراءات 
فعلية؛ والتصدي بصورة شاملة لضرورة التوصل إلى حلول دائمة عـن طريـق الإعـادة الطوعيـة 
إلى الوطــن والإدمــاج المحلــي في بلــدان اللجــــوء الأولى أو إعـــادة التوطـــين في بلـــدان ثالثـــة. 
فالتكاليف السياسية والمالية والإنسانية المترتبة علـى التقـاعس عـن إيجـاد حلـول دائمـة لمشـاكل 
اللاجئين هي تكاليف باهظة، ويمثل التوصل إلى هـذه الحلـول واحـدا مـن أفضـل الاسـتثمارات 

في السلام والاستقرار العالميين. 
 

المشردون داخليا  - ٩
تواجـه الملايـين المتناميـة مـن المشـردين في العـالم حيـاة تتسـم بـــالضعف البــالغ والخطــر 
الشديد. ورغم أن المسـؤولية عـن هـؤلاء الأشـخاص مـا زالـت تقـع بصفـة رئيسـية علـى عـاتق 
دولهـم، فـإن احتياجـام كثـيرا مـا تتطلـب المسـاعدة المتخصصـة والحمايـة مـن جـــانب اتمــع 
الدولي، وبخاصة عندما تكـون حكومتـهم هـي الجهـة الرئيسـية الـتي تسـيء معاملتـهم. وتشـمل 
المبادئ التوجيهية التي أعدا الأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي على حصـر مفيـد للحقـوق 
وأشكال الحماية الممنوحة للمشردين داخليا بموجب قانون حقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني 

الدولي. 
 

الهجرة والتنمية  - ١٠
تمثل التفاوتات الاقتصادية القائمة فيما بـين البلـدان وداخلـها أحـد الأسـباب الرئيسـية 
ـــد أن تســير سياســة الهجــرة جنبــا إلى جنــب مــع سياســات التنميــة،  للـهجرة. ومـن ثم فـلا ب
ومكافحة المرض واستئصال شأفة الفقر ومحو الأمية. وثمة ضرورة إلى إظهار مزيد مـن الالـتزام 
باستراتيجيات التنمية الشاملة التي تتسـم بالاسـتدامة وتركـز علـى البشـر وتشـدد علـى التعليـم 
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ـــد لأي إطــار دولي وإقليمــي عملــي للمعونــة والتجــارة  والصحـة والمشـاركة السياسـية. ولا ب
والتنميـة والاسـتثمار أن يضـع أولويـات لتحسـين عمليـة تخصيـص المـوارد ـدف يئـة الفــرص 

أمام الجميع والتخفيف من الآثار السلبية لهجرة ذوي الكفاءات. 
 

الصراع ومنع نشوبه  - ١١
ما زالت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني الـدولي، الـتي كثـيرا 
مـا تـؤدي الصراعـات العنيفـة إلى تفاقمـها، تمثـل بعـض الأسـباب الرئيسـية للتشــريد القســري. 
وعلى اتمع الدولي مسؤولية خاصة فيما يتعلق بوضـع اسـتراتيجيات تمنـع الآثـار الهدامـة الـتي 
يمكـن أن تـترتب علـى هـذه الانتـــهاكات ومــا تتمخــض عنــه مــن تشــريد داخلــي وتدفقــات 
للاجئـين. وفي هـذا الصـدد، يمثـل إحكـام الرقابـة علـى الأسـلحة والتدفقـات الماليـة الـتي تشـــعل 
جذوة الصراعات أداة هامـة لتعزيـز الإجـراءات الإنسـانية الراميـة إلى حمايـة ومسـاعدة ضحايـا 
الصـراع. وتسـتحق أنشـطة حفـظ السـلام الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـــدة مزيــدا مــن الدعــم 
الدولي. وعند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سيتزايد عن طريقـها تقـديم المسـؤولين عـن الإبـادة 

الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة. 
 

التعمير بعد انتهاء الصراعات  - ١٢
ثمـة حاجـة إلى اتبـاع ـج شـاملة جديـدة تسـتوعب الجميـع للتعـامل مـع الحـالات الــتي 
تنشأ فيما بعد انتهاء الصراعات. ويلزم توفير الموارد المناسبة على وجه السرعة من أجل إعـادة 
إرساء النظام العام وسيادة القـانون وإعـادة بنـاء الهيـاكل الأساسـية. ومـن العنـاصر الأساسـية 
لنجاح عملية التعمير مشاركة السكان المحليـين، والمشـردين، واللاجئـين العـائدين. ويمثـل 
التصديـق علـى اتفاقيـة عـام ١٩٩٧ لحظـر الألغـام المضـادة للأفـراد وتنفيذهـا خطـــوة أولى 
نحو يئة اـال أمـام العـودة الآمنـة. وينبغـي بـذل جـهد خـاص مـن أجـل كفالـة الحمايـة 

للجنود الأطفال وضمان إعادة تأهيلهم. 
 

التركيز على الإمكانيات  - ١٣
يتمتـع اللاجئـون والمـهاجرون بمـهارات ومعـارف وخـــبرات تمكنــهم مــن تحســين 
حيـام وهـم يطمحـون بشـدة إلى هـذا. ولا بـد مـــن تســخير هــذه المــهارات والمعــارف 
والخـبرات لخدمـة المسـاعي المنتجـة الـتي تـؤدي إلى الإثـراء بـدلا مـن إهدارهـا عـــن طريــق 
ــز  اسـتبعاد هـؤلاء الأشـخاص مـن الحيـاة الطبيعيـة للمجتمـع الـذي يعيشـون فيـه. وممـا يحف
مهارات اللاجئين والمهاجرين تزويدهم بسبل الحصـول علـى التعليـم والخدمـات الصحيـة 
وغـير ذلـك مـن المـوارد العامـة. كمـا أن لهـــذه السياســة الــتي تقضــي بتمكــين اللاجئــين 
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والمهاجرين من أن ينعموا بحياة مشبعة آثارا إيجابية بالنسبة للمجتمعات المستقبلة لهـم مـن 
حيث تعزيز الاستقلال الذاتي للفـرد وخفـض التكـاليف الاجتماعيـة وزيـادة التقبـل العـام 

لقيمة اللاجئين والهجرة. 
 

الإدماج والاحتواء الاجتماعي  - ١٤
ـــر التميــيز المصلحــة  يحقـق الاندمـاج المبكـر المسـتند إلى المسـاواة في المعاملـة وحظ
ــهاجرين  المثلـى للجميـع، بغـض النظـر عـن الخيـارات الطويلـة الأجـل المتاحـة للاجئـين والم
وحقـهم في العـودة إلى بلدهـم الأصلـي. ومـن العنـاصر الأساسـية لنجـاح الاندمـاج توافــر 
فرص العمل والتدريب ولم شمل الأسر وتعليم الأطفال وإمكانية الحصول علـى الخدمـات 
الصحية وغيرها من الخدمـات العامـة. كمـا أن مـن الأمـور الهامـة للاحتـواء الاجتمـاعي، 
باعتباره عملية ذات اتجاهين، مشاركة السـكان المحليـين واحـترام احتياجـام كجـزء مـن 
استراتيجية وطنية تحتوي الجميع وتقوم على أساس الوحـدة والتنـوع. وتقتضـي التغـيرات 
التي طرأت على الأنماط التقليديـة للـهجرة بفعـل تكنولوجيـات الاتصـال الجديـدة وزيـادة 
القدرة على التنقل أن تضع الدول أنظمـة قانونيـة واجتماعيـة للاندمـاج وإعـادة الإدمـاج 

تتسم بقدر أكبر من المرونة. 
 

المشاركة والمسؤوليات  - ١٥
يشكل اللاجئون والمهاجرون في كثير من البلدان جزءا هاما مــن السـكان. وتعـد 
ـــور  مشـاركتهم النشـطة منـذ وقـت مبكـر في اتخـاذ القـرارات الـتي تخـص حيـام مـن الأم
الأساسـية. ومـن شـأن توطيـد أسـس الحـوار مـع الســـلطات واتمــع المــدني علــى جميــع 
المســتويات مــع الاســتعانة باســتراتيجيات اتصــال فعالــة، أن يكفـــل الاحـــترام والفـــهم 
المتبـادلين وأن يسـاعد جميـع مـن يعنيـهم الأمـــر علــى الوفــاء بمســؤوليام. ومــن الأمــور 
الأساسية بالنسبة للتلاحم الاجتماعي أن يبـدي اللاجئـون والمـهاجرون الاحـترام لقوانـين 

وأنظمة البلد المضيف، مثلهم في هذا مثل غيرهم. 
 

اللاجئات والمهاجرات  - ١٦
يلــزم مــع تغــير أنمــاط تحركــات الهجــرة والتشــــريد إيـــلاء مزيـــد مـــن التركـــيز 
للاحتياجـات الخاصـة للاجئـات والمـهاجرات. ففـي أحيـان كثـيرة للغايـــة تشــكل النســاء 
نسـبة كبـيرة مـن السـكان المعنيـين. وتتحمـل المـرأة عبئـا ثقيـلا فيمـا يتعلـق بحمايـة أســرا 
وبقائـها. ولا بـد في سياسـات الحمايـة مـن إبـداء مزيـد مـن المراعـــاة لاحتياجــات المــرأة. 
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وينبغـي لسـلطات الدولـة والسـلطات الحكوميـة أن تعـترف بإمكانـات المـرأة فيمـــا يتعلــق 
بتيسير الاندماج والحفاظ على التقاليد الثقافية. 

 
الأطفال والأسر  - ١٧

مـن العواقـب الشـائعة الـتي تـترتب علـى الهجـرة والتشـريد تفتيـت شمـــل الأســرة. 
والأطفـال عرضـة للضـرر بشـكل خـاص في جميـع حــالات الهجــرة، ســواء كــانت هــذه 
الهجرة قسرية أم طوعية. وتوفر اتفاقية حقوق الطفل لعـام ١٩٨٩ الإطـار العـالمي الـلازم 
لحمايـة الأطفـال ومسـاعدم اسـتنادا إلى مبـدأ المصلحـة العليـا للطفـل. وتعـد السياســـات 
المتصلة باحتياجات الأطفال المحددة وديناميات نمائهم وقدرـم علـى التوافـق مـع البيئـات 
الجديدة من الأمور الأساسية، ليس فقــط بالنسـبة لمواجهـة صعوبـات الهجـرة، وإنمـا أيضـا 

بالنسبة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم على المدى الطويل. 
 

دور قطاع الشركات  - ١٨
يؤدي قطاع الشركات دورا دوليا متزايد الأهمية يتجلى في الأبعـاد الجديـدة الـتي 
تكتســبها المســؤولية الاجتماعيــة المؤسســية. والدعــوة موجهــة إلى القــادة في الأوســــاط 
التجارية من أجل المساهمة في إرساء الاحترام لحقوق الإنسان، بما في ذلك معايـير قوانـين 
العمـل الأساسـية والحمايـة البيئيـة. وعلـى هـؤلاء القـادة تجنـب المواقـف الـتي تـــؤدي فيــها 
أنشـطتهم إلى إشـعال جـــذوة الصراعــات، وباســتطاعتهم أن يــؤدوا دورا نافعــا في دعــم 
ــدى  اتمـع المـدني المحلـي. وفي الحـالات الـتي تنشـأ في أعقـاب انتـهاء الصراعـات يكـون ل
قطاع الشركات قدرة هائلة علـى المسـاهمة في إعـادة بنـاء الهيـاكل الأساسـية الاجتماعيـة 
والاقتصادية والثقافية. وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن للأوسـاط التجاريـة أن تكفـل بـالفعل 
إدماج الأيدي العاملة من اللاجئين والمهاجرين في البلدان المضيفـة، ومـن ثم تعزيـز عمليـة 

الاندماج. 
 

القيادة والتثقيف والمعلومات  - ١٩
يلـزم بـذل جـهود كبـيرة في مجـال التوعيـة والبحـوث والمعلومـــات والتثقيــف مــن 
أجــل مســاعدة اتمعــات علــى التعــامل مــع اللاجئــين والمــهاجرين. وعلــى القـــادة في 
الأوساط السياسية والدينية والتجارية وكذلك على وسائط الإعلام وغيرها مـن الجـهات 
المسؤولة عن تشكيل الرأي العام مسؤولية خاصة فيما يتعلق بمواجهة العنصريـة وكراهيـة 
الأجانب والخوف وتعزيز ثقافة يســودها الاحـترام المتبـادل ويكـون فيـها متسـع للجميـع. 



02-7565811

A/57/693  

ـــل إن  وفي إمكـان جميـع هـذه الجـهات أن تـؤدي دورا هامـا في بنـاء السـلام والمصالحـة، ب
عليها أن تتحمل المسؤولية في هذا الصدد. 

 
تنفيذ الصكوك القانونية  - ٢٠

ــــدولي وقـــانون  توجــد بــالفعل في مجــال حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني ال
اللاجئـين صكـوك قويـة تحمـي اللاجئـين، وكذلـك المـــهاجرين، وإن كــان بدرجــة أقــل. 
وتتمثل الأولوية بالنسبة للمستقبل في كفالة تنفيـذ هـذه الصكـوك علـى نحـو فعـال. ومـن 
شـأن فتـح الـدول بـاب المناقشـة الصريحـة للصعوبـات الـــتي تواجهــها في تطبيــق القوانــين 
القائمة مع الالتزام بتنمية القدرات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية المتفق عليـها أن يشـكل 
طفـرة كبـيرة للأمـام. وسـوف يدفـع هـذا بمزيـد مـن الـدول إلى التوقيـــع والتصديــق علــى 
المعاهدات القائمة والتوصـل إلى توافـق أوسـع في الآراء بشـأن مواضـع القلـق المعلقـة الـتي 

لم يبت فيها بعد. 
 

الترتيبات المؤسسية  - ٢١
يشكل النطاق التي تغطيه اليوم تحركات اللاجئين والمهاجرين تحديـا للمؤسسـات 
القائمة فيما يتعلق بولاياا ومواردها وفعاليتها. وتحتـاج المؤسسـات الدوليـة المسـؤولة في 
هـذا اـال إلى قـاعدة تمويليـة أكـــثر اتســاقا وموثوقيــة وســخاء. كمــا تحتــاج الســلطات 
ووكالات إنفاذ القوانين الوطنية والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
المعنيـة إلى تزويدهـا بـالعدد الكـافي مـن الموظفـين وبـالتدريب الجيـد وإلى تحسـين التنســـيق 
فيمـا بينـها. وقـد حـــان الوقــت لأن يشــرع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في اســتعراض 
الترتيبات المؤسسية للتحركات السـكانية علـى الصعيديـن العـالمي والإقليمـي. ومـن شـأن 
هذا الاستعراض المؤسسي أن يعـزز الحـوار فيمـا بـين الـدول اسـتنادا إلى مفـهوم المصلحـة 
ـــق التنميــة الاقتصاديــة  المشـتركة. ومـن شـأن تجديـد الإطـار المؤسسـي أن يسـاهم في تحقي
والاجتماعية والثقافية الإيجابية وتوفير الأمن والصحة والرفاه للإنســان، وتزويـد اللاجئـين 

وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر والمهاجرين بالحماية الفعالة. 
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الشرح 
 

مسؤولية الدول  - ١
إن تحركات اللاجئين والهجرة ليست شيئا جديـدا لمـا لهـا مـن جـذور تاريخيـة عميقـة. 
ــا  وقـد تزايـدت تدفقـات المـهاجرين في الآونـة الأخـيرة جـراء العولمـة فـهي تعتـبر أثـرا مـن آثاره
الرئيسـية. ويـؤدي الطلـب علـى المـهارات واليـد العاملـة والبحـث عـن الوظـــائف والفــرص إلى 
تحركات سكانية لم يسـبق لهـا مثيـل في العديـد مـن منـاطق العـالم. وعـلاوة علـى ذلـك، يتنقـل 
السكان من جراء انتشار الظلم الاقتصـادي أو السياسـي أو الاجتمـاعي علـى نحـو خطـير. أمـا 
ــالم  التشـريد القسـري فـهو نتـاج انعـدام الاسـتقرار علـى نحـو مسـتمر في العديـد مـن منـاطق الع
وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساســية والقـانون الإنسـاني الـدولي علـى نطـاق واسـع في 

كثير من الأحيان. 
وتقتضـي التحديـات الـتي تثيرهـا حركـــات المــهاجرين واللاجئــين وملتمســي اللجــوء 
وغيرهم من المشـردين اليـوم اسـتجابات دوليـة تسـتند إلى مسـؤوليات وقـدرات كـل الفـاعلين 
على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية. ويشهد العالم تزايـدا في الـترابط يجعـل مـن الحتمـي أن 
تؤثر السياسات والممارسات التي تتبعها دولة من الـدول في مجـال إدارة تنقـلات السـكان علـى 

دول ومناطق أخرى. 
ـــتي تشــملها سلســلة  وـم المسـؤوليات المشـتركة الـتي تنشـأ عـن ذلـك جميـع الـدول ال
عمليـات التنقـل والتشـرد، سـواء بـين بلـدان الجنـوب والشـمال أو بـين بلـــدان منطقــة بعينــها. 
ويكتسـي دور بلـدان المنشـأ أهميـة جوهريـة نظــرا لمســؤوليتها عــن معالجــة الأســباب الجذريــة 
للتشـريد القسـري وتدفقـات المـــهاجرين، ســواء تعلقــت بــاحترام معايــير حقــوق الإنســان أو 
بالإصلاح الاقتصادي أو بخلق فـرص العمـل. والقصـد هـو ألا يحتـاج أي فـرد مـن أفرادهـا إلى 
الهجـرة مـن أجـل البقـاء. ومـن شـأن اتخـاذ هـذه البلـدان إجـراءات إيجابيـة لاســتقبال المواطنــين 

العائدين وإعادة إدماجهم أن يعزز روح المسؤولية المشتركة بين الدول.  
وسيتعين على البلدان المستقبلة أن تتجه إلى اتباع ج أكثر تخطيطا واعتماد سياسـات 
شفافة من أجل توفير نظم للاجئين والمهاجرين تتسـم بمزيـد مـن المنهجيـة والعـدل. وينبغـي أن 
تخدم السياسات الجديدة المصالح الوطنيـة المشـروعة وأن تقـوم أيضـا علـى أسـاس الـتزام الـدول 
المـتزايد بالوفـاء بالمعايـير العالميـة المتعلقـة بحقـــوق الإنســان الدوليــة والقــانون الإنســاني الــدولي 

وقانون اللاجئين. 
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التركيز على نوع جديد من الحوار  - ٢
من المفهوم أكثر من أي وقت مضى أن السياسـات المتعلقـة بـاللاجئين والهجـرة شـأن 
يهم طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، وبخاصة اللاجئون والمـهاجرون أنفسـهم، لكنـه شـأن 
يـهم أيضـا الحكومـات والمنظمـات غـير الحكوميـة المحليـة والدوليـة والهيئـات المتعـددة الأطــراف 
وقطاع الأعمال والشركات واتمع المدني. ونعني بــ �اتمـع المـدني� أي كيـان أو مؤسسـة 

أو منظمة خارج الحكومة أو القطاع الاقتصادي والمالي. 
وليس من السهل بناء توافق في الآراء بـين فـاعلين لهـم مصـالح مختلفـة ودرجـات تأثـير 
متباينة. ولدينا القناعة بأنه يستحيل تحديد الغايات المشتركة واقـتراح سـبل بلوغـها إلا بـإجراء 
حــوار يتسم بقدر أكبر من التضافر بين جميع أصحـاب المصلحـة المعنيـين. وينبغـي أن يتحـاور 
الشـمال مـع الجنـوب والغـني مـع الفقـير والبلـد النـامي مـع البلـد المتقـدم النمـو. أمـا في الوقـــت 
الحاضر، فالحوار غير متكافئ بلا شك إذ يتم النقاش في الغالب بين فئات لها نفـس التفكـير أو 

بين مجموعات يتجاوز أو يتغاضى بعضها عن آراء البعض الآخر. 
ولا يــزال دور المنظمات الدولية أساسيا في إطار مفهوم النهج العالمية المخططـة. لكـن 
هنـاك في الوقـت نفسـه إمكانيـة كبـيرة لنشـوء أشـكال جديـدة مـن الحـــوار تســتطيع في إطــاره 
الـدول والمنظمـات غـير الحكوميـة وقطـاع الأعمـــال والشــركات أن تقيــم شــراكات جديــدة 

وخلاقة. 
ويرتكز هذا الحوار إلى المعايير الدولية المتعلقة بـ �أفضل الممارسـات�. ولمعرفـة ماهيـة 
هـذه المعايـير يمكـن الرجـوع إلى المنظمـات الإنسـانية ومنظمـات حقـوق الإنســـان والوكــالات 
المتخصصـة المتعـددة الأطـراف مـن قبيـل مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لشــؤون اللاجئــين والمنظمــة 

الدولية للهجرة. 
 

النهج الإقليمية  - ٣
تقع حتى الآن المسؤولية الأساسية عن السياسات المتعلقـة بـاللاجئين والهجـرة إلى حـد 
بعيد على عاتق الدول ذات السـيادة. لكـن مبـدأ التضـامن سـيقتضي في المسـتقبل قيـام هيـاكل 

أخرى متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي بدور أكثر بروزا. 
ويتمثـل السـبيل إلى إحـراز التقـدم في مجـال السياسـات المتعلقـة بـاللاجئين والهجـــرة في 
زيادة الأولوية الممنوحـة لهـذه السياسـات في جـدول أعمـال الهيـاكل الإقليميـة ودون الإقليميـة 
الرسمية. وتشمل هذه الهياكل هيئات من قبيل مشاورات آسيا والمحيط الهـادئ بشـأن اللاجئـين 
والمشردين والمهاجرين، والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ورابطة أمـم جنـوب شـرق 
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آسـيا، ورابطـة الـدول المسـتقلة، واتفـاق أوروبـا الوسـطى للتجـارة الحـرة، والســـوق المشــتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجلس أوروبا، وفريق إعلان داكـار، والجماعـة الاقتصاديـة 
لدول غرب أفريقيا، والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والاتحاد الأوروبي، وعملية ليما لبلـدان 
جنوب أمريكا، وعملية مانيلا، والسـوق المشـتركة لبلـدان الجنـوب (السـوق المشـتركة لبلـدان 
المخــروط الجنــوبي أو اللجنــة القطاعيــة، بمــــا في ذلـــك الأرجنتـــين وأوروغـــواي وبـــاراغواي 
والبرازيل) والحوار بشأن الهجرة في الجنوب الافريقي، واتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحـرة، 
والشراكة الجديــدة مـن أجـل التنميـة في أفريقيـا، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وعمليـة 
بويبــلا، والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي، ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــــي. 
ووضعت المنظمة الدولية للهجرة برنامجـا مبتكـرا أسمتـه �الهجـرة مـن أجـل التنميـة في أفريقيـا� 

لتعزيز مساهمة مهاجري الشتات في تنمية بلدان المنشأ. 
وبالإضافة إلى هذه الهياكل الإقليمية ودون الإقليمية الرسمية هناك إمكانيـات ابتكاريـة 
كبرى تتيحها الشبكات غير الرسمية والجديدة أو منابر التعاون الدولي والإقليمي بشـأن قضايـا 
اللاجئين والهجرة من قبيل فريق إعلان بانكوك، ومبادرة برن، والمشـاورات الحكوميـة الدوليـة 
بشـأن سياسـات اللجـوء واللاجئـين والهجـرة في أوروبـا وأمريكـا الشـمالية واسـتراليا، والمركــز 
الـدولي لتطويـر سياسـات الهجـرة (عمليـــة بودابســت)، والبرنــامج الــدولي لسياســات الهجــرة 
(الـذي يضـم صنـدوق الأمـم المتحـدة للســـكان، ومعــهد الأمــم المتحــدة للتدريــب والبحــث، 
ـــة  والمنظمـة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة العمـل الدوليـة) والحـوار بشـأن سياسـات الهجـرة الدولي

الذي تجريه المنظمة الدولية للهجرة. 
ونشير هنا إلى أهمية هذه اموعات نظرا للتحليل الهام الـذي توفـره لقضايـا اللاجئـين 
والهجـرة في منـاطق جغرافيـة متمـيزة. لكننـا نـرى أنـه يلـزم علـى المـدى البعيـد أن تندمـج هــذه 
الـرؤى في إطـار مفـهوم أشمـل للمصلحـة المشـتركة. ويمكـن أن يصلـح النـهجان لتنظيـم الهجــرة 
بقدر أكبر مـن الفعاليـة وللتخفيـف مـن الأسـباب الجذريـة للتشـريد القسـري وتشـجيع الـدول 

على تقاسم المسؤوليات. 
 

تنظيم الهجرة  - ٤
ـــادر بلــده الأصلــي؛ لكــن  يحـق للمـهاجر بموجـب مبـدأ حريـة تنقـل الأشـخاص أن يغ
دخوله إلى بلد آخر بصورة قانونية تحكمه وتضبطه القوانـين المعمـول ـا في كـل بلـد مسـتقبل 

فيما يتعلق بقبول الرعايا الأجانب. 
وتحتاج الدول إلى اعتماد ج مخطط وشـامل لتنظيـم تدفقـات المـهاجرين. وتقـع علـى 

عاتقها مسؤولية التوفيق بين حقوق ومصالح المهاجرين ومصالح رعاياها.  
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ونظرا إلى أن كل بلـد يمكـن أن يكـون في آن واحـد بلـدا للمنشـأ وللعبـور وللمقصـد 
بالنسبة موعات مختلفة من المهاجرين، فإن هذه الاستراتيجيات تقتضي التعاون والحـوار بـين 
جميع البلدان المعنية بعملية الهجـرة. وينبغـي أن تكـون عمليـة تنظيـم الهجـرة شـفافة وتشـاركية 
وأن تتم في إطار القانون الدولي. وينبغي لواضعـي السياسـات لإضفـاء المصداقيـة علـى عملـهم 

أن يستشيروا السكان المحليين المستقبلين وكذا المهاجرين أنفسهم، وأن يقوموا بتوعيتهم. 
وقد أدى إدراك أن الهجرة لا يمكن تنظيمها بشكل فعال بـإجراءات انفراديـة بحتـة إلى 

ظهور مبادرات لتعزيز الأطر التعاونية الإقليمية في أجزاء من العالم. 
والفائدة العظمى التي تجنى من الاستراتيجيات الناجحة في مجال تنظيم الهجرة هـي أـا 
توفر سياسات تعزز الهجرة القانونية للمهاجــرين من أجل العمل وأسـرهم، ممـا يحـد مـن حفـز 
الهجـرة غـير المـأذون ـا والتـهريب والاتجـار. وسـوف يتضمـن النـهج الشـامل أيضـا سياســات 
متكاملـة لمعالجـة الأسـباب الجذريـة للـهجرة، بمـا في ذلـك الفقـــر، ونقــص الفــرص، والتخلــف 

الاقتصادي. 
 

التنقل والأمن  - ٥
إننا نريد بإثارتنا لموضوع العلاقة بين التنقل والتـهديدات المحدقـة بـأمن البشـر والـدول 
أن نسلم بأن الأحداث ذات الطبيعيـة الإجراميـة الدوليـة يمكـن أن تكـون لهـا آثـار سـلبية جـدا 
علـى فهــــم النـاس لمسـألتي الهجـرة والتمـاس اللجـوء. وفي ظـــروف أخــرى عديــدة، يمكــن أن 
تكون هناك مشاكل اجتماعيـة حقيقيـة ترتبـط بتحركـات اللاجئـين والمـهاجرين ينبغـي تناولهـا 

ومواجهتها بشكل صريح. 
وحينما تشعر الدول بتهديد خارجي لأمنـها، فـإن آراء قطاعـات عريضـة مـن اتمـع 
تسـتقطب إلى حـد بعيـد. وفي هـذه الحالـة، يصبـح التسـامح واحـترام معايـــير حقــوق الإنســان 
الهامـة المسـتقرة عرضـة للضغـط مـع مـا يصـاحب ذلـك مـــن خطــر اســتفحال كــره الأجــانب 

والتعصب والعنصرية. 
واتخاذ الترتيبات الأمنية الفعالة ليس مجرد أمر مشروع بل إنـه واجـب علـى الدولـة أن 
تنهض به  لحماية كل من يقيم علـى إقليمـها. لكـن هـذه الترتيبـات لا يمكـن قبولهـا إذا كـانت 
ـــين  تقـوض إمكانيـة اللجـوء وتضـر بالمعايـير المقبولـة لحمايـة اللاجئـين والمـهاجرين بموجـب قوان

حقوق الإنسان الدولية. 
والسبيل أمامنا هو وضع نظم تتسم بقدر أكبر من المنهجيـة والشـفافية لتنظيـم الهجـرة 
والتشجيع على إيجاد حلول شاملة وأكثر دينامية للأزمــات الإنسـانية، بمـا في ذلـك الصراعـات 
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التي استمرت أمدا طويلا دون حل. ويمتاز هذا النهج بإفسـاح اـال لحمايـة حقـوق اللاجئـين 
والمهاجرين إلى جانب كفالة المصالح الأمنية المشروعة للبلدان المستقبلة. 

 
الهجرة المنظمة  - ٦

مـن المسـتصوب للغايـة في عـالم غـير منظـم يتسـم في الغـالب باســـتغلال المــهاجرين أن 
يجري السعي إلى جعل الهجرة أكثر تنظيما. وينبغي للدول لدى وضـع نظـم سياسـاا الوطنيـة 
أن تعلن بصراحة عن نواياها فيما يتعلـق بـالهجرة القانونيـة وحقـوق المـهاجرين ومسـؤوليام. 
وينبغي تبليغ هذه النوايا إلى الجمـهور علـى نطـاق واسـع. وفي هـذا الإطـار، يمكـن بلـورة ـج 

أكثر انفتاحا على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 
وثمــة حاجــة إلى تعديــل السياســات الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بــــالهجرة للاســـتجابة 
للاتجاهــات الديموغرافيــة والتغيــيرات المتصلــة بأنمــاط العمالــــة والبطالـــة ولمظـــاهر النقـــص في 

المهارات. 
ويكمن السبيل أمامنا في وضـع سياسـات تعـزز مفـهوم المصلحـة المتبادلـة بـين البلـدان 
المرسلة والبلدان المستقبلة. ومن شأن الهجرة القانونية والمنظمة التي تستند إلى الترابط والمعاملـة 
بالمثل أن تسهم بشكل إيجابي في السلام والتنميـة بطـرق شـتى مهمـة، منـها الربـط بـين البلـدان 
ومواطنيها من أصحاب المشاريع وبين اتمع العـالمي، والتشـجيع علـى التعلـم والتسـامح علـى 

الصعيد العالمي.  
 

الهجرة غير القانونية  - ٧
تجدر الإشارة إلى أن الهجرة سواء أكانت قسرية أم لا هي في معظم الأحيـان رد فعـل 
إنساني منطقي يهدف إلى معالجة وضع لا يطاق أو تحقيق التطلعـات إلى حيـاة أفضـل. غـير أن 
الهجرة غير القانونية تثير قلقا بالغا نظـرا للمخـاطر الـتي يواجهـها المـهاجرون الضعفـاء أنفسـهم 
وللآثار المترتبة علــى هـذه الظـاهرة الـتي تزعـزع الاسـتقرار في بلـدان المنشـأ والعبـور والمقصـد. 
ويشـير مفـهوم الهجـرة �غـير القانونيـة� أو غـير المـأذون ـا إلى أنـاس يتنقلـون دون أن تتوافـــر 
لديهم الوثائق اللازمة، أي بصورة غير قانونية، الأمـر الـذي يتـم في كثـير مـن الأحيـان بتيسـير 
مـن وكـلاء عديمـي الضمـير وشـبكات إجراميـة وشـبكات للتـهريب والاتجـار تسـتغلهم جميعــا. 
كما يمكن أن تنطوي الهجرة غير المأذون ا على مخـاطر بسـبب الطـرق الـتي يتبعـها المتـاجرون 

لتهجير الناس، والاضطهاد الذي كثيرا ما يعاني منه المهاجرون في بلدان العبور والمقصد.  
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون دولة ما بصورة غـير قانونيـة لالتمـاس اللجـوء 
ا، من الهام التذكير بأن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئ لعام ١٩٥١ تنص صراحة علـى عـدم 
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جواز معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم إلى بلد ما دون إذن. بـل، إن التـهريب كثـيرا مـا يكـون 
هو السبيل الوحيد للاجئين لمغـادرة بلداـم ودخـول بلـدان آمنـة دون أن يكتشـفوا ويتعرضـوا 

للترحيل ولمزيد من الاضطهاد. 
إنـه لفـي مصلحـة المـهاجرين والـدول معـا أن يتحـرك اتمـع الـدولي مـن أجـل هجــرة 
قانونية أكثر تنظيما. ولعل خير سبيل لبلوغ هذا الهدف هو التعاون فيما بين الدول للحـد مـن 
الهجـرة غـير المنظمـة أو منعـها، والتعـاون في الوقـت نفسـه لمعالجـة الأســـباب الجذريــة للــهجرة 
المزعزعـة للاستقرار أو غير القانونيـة وإنشـاء آليـات إيجابيـة للـهجرة القانونيـة والرسميـة كبديـل 

عن الهجرة غير المنظمة. 
وينبغـي أن يعـــود الأشــخاص الذيــن رفــــض منحــهم اللجــوء والإقامــة القانونيــة إلى 
ديارهم بصورة سريعة ومخططة وإنسانية في ظروف تكفل السـلامة والكرامـة الإنسـانية. ومـن 
شـأن اتبـاع ـج يكفـل حـل هـذه المشـكلة الإنســـانية العويصـــــــة في ظـــــروف مــن الكرامــــة 
الإنسانية أن يتعزز من خلال دعم عملية العودة عـن طريـق مسـاعدة العـائدين علـى الاندمـاج 

واتخاذ بلدان المنشأ إجــراءات إيجابية لتيسير عودة رعاياها بصورة منظمة. 
 

حماية اللاجئين واللجوء  - ٨
يجـب ألا تمـس سياسـة الدولـة المتعلقـة بنظـم الهجـرة المنظمـة بـأي حـال مـــن الأحــوال 
حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين فيما يتعلق بالحصول على تدابير الحماية والمساعدة. ويجـب 
أن تتاح للاجئين سبل المرور دون قيد عبر الدول حتى تتوفر لهم السلامة والحماية. كمــا يجـب 
أن تلتزم الدول بتوفير هذه السبل. ولا بد، مع تعـرض نفـود المتـاجرين للضعـف نتيجـة لزيـادة 
التعاون الدولي، أن تبادر الحكومات الصديقـة والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 

حيثما اقتضى الأمر، إلى تنظيم مسارات هروب آمنة للاجئين. 
وقد أكد من جديد مؤتمر الأمم المتحدة العـالمي لحقـوق الإنسـان، الـذي عقـد في عـام 
١٩٩٣ في فيينا بالنمسا، حق كل فرد دون تميـيز بسـبب النـوع في التمـاس اللجـوء والحصـول 
عليه من الاضطهاد في البلدان الأخرى وكذلك حقه في العودة إلى بلده الأصلـي. وتم التسـليم 
ــة ذات  كذلـك بتعقيـدات الأزمـة العالميـة للجـوء ممـا يسـتدعي تجديـد الالـتزام بـالصكوك الدولي

الصلة والتضامن الدولي بروح من تقاسم المسؤولية. 
وانعقـد الاجتمـاع الـوزاري للـدول الأطـراف في اتفاقيـة عـــام ١٩٥١ المتعلقــة بمركــز 
اللاجئين في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ في جنيف بسويسرا بعد سنة مـن الدراسـة الواسـعة 
لتدابـير حمايـة اللاجئـين ضمـن عمليـة الاستشـــارات العالميــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
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اللاجئـين. وانتـهى هـذا الاجتمـاع بقيـــام العديــد مــن الحكومــات بتجديــد الالــتزام بــأهداف 
ومقاصد اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركـز اللاجئـين. وأفضـت المشـاورات العالميـة مـن ضمـن 
نتائجها إلى إنشاء فريق عمل معني باللجوء والهجرة لتعزيز التعاون بين مفوضية الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين ومنظمـة الهجـرة الدوليـة مـن أجـل المسـاهمة في إيجـاد الحلـول لقضايـا اللجـوء 

والهجرة. 
ويدرك المزيد من الدول أن إيجاد حلول دائمة للاجئين يمثـل اسـتثمارا ممتـازا في تحقيـق 
السلام والأمن والاسـتقرار علـى الصعيـد العـالمي. ولتحقيـق تلـك الغايـة يمثـل الدعـم السياسـي 
والمالي والعملي للنــهج الشـامل الـذي تتبعـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين امتحانـا 

عمليا لما يعلنه اتمع الدولي من حسن نية. 
 

المشردون داخليا  - ٩
يوجـد في الوقـت الحـالي مـا لا يقـل عـن ٢٥ مليـون شـــخص مــن المشــردين داخليــا، 
معظمهم من النساء والأطفال. ولا تعتبر المسـاعدة المتاحـة لحمايتـهم في الوقـت الحـالي كافيـة. 

فكثير من المشردين داخليا إما أنه لا يمكن الوصول إليهم أو أم منسيون تماما. 
وتشابه المشاكل التي تواجه المشردين داخليـا في كثـير مـن جوانبـها مشـاكل اللاجئـين 
الذين يفوقوم عددا. والفارق الرئيسي بين الاثنين هو أن المشـردين داخليـا لم يعـبروا حـدودا 
ـــة لدولتــهم المعنيــة.  وطنيـة ويظلـون مـن وجهـة النظـر القانونيـة البحتـة ضمـن المسـؤولية الرسمي
أما النقطة البالغة الأهمية هي أم وبخـلاف اللاجئـين لا توجـد ولايـة دوليـة واضحـة لحمايتـهم 

أو لمساعدم. 
وفي كثير من الحالات يجد المشردون داخليا أنفسهم يعيشون بين سكان محليـين فقـراء 
ومحرومـين سـلفا. وفي ضـوء هـذا الواقـع المعقـد، لم يسـتقر رأي المنظمـــات الإنســانية واتمــع 
الدولي بشأن ما إذا كان ينبغي استهداف المشردين داخليا كفئة ممـيزة أو مـا إذا كـانوا سـوف 
يسـتفيدون بشـكل كـافٍٍ مـن السياسـات الـتي تعـالج أوضـاع الفئـات الضعيفـــة مــن الســكان 

بشكل عام. 
وبالرغم من ذلك يتجه اتمع الدولي بما فيـه وكـالات الأمـم المتحـدة إلى الاضطـلاع 
بالمسؤوليات المتعلقة بتحديد ولايات أكثر وضوحا وتوفير المزيد من الموارد الملائمـة مـن أجـل 

تلبية كثير من الاهتمامات المتعلقة بتوفير الحماية للمشردين داخليا.  
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لا تغطي المشردين داخليا على وجـه التحديـد، 
فـإن قـانون حقـوق الإنسـان يوفـر لهـم الحمايـة وإذا وجـدوا في دولـة تشـــهد صراعــا مســلحا، 
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فتتوفر لهم الحماية عن طريق القانون الإنساني الـدولي. وقـد تم جمـع الحقـوق وأشـكال الحمايـة 
الــتي تمنحــها هــذه النصــوص القانونيــة الملزمــة للمشــردين داخليــا في مبــادئ الأمــم المتحـــدة 

التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. 
 

الهجرة والتنمية  - ١٠
هنالك تفاوت عميق وواسع في الدخـل وفي الفـرص المتاحـة داخـل الـدول وفيمـا بـين 
الاقتصـادات القليلـة المتقدمـة النمـو وفي العـالم بشـكل عــام. وتكشــف الدراســات الديمغرافيــة 
الأخيرة زيادة مطلقة في عدد الأشخاص الذين يعيشون فقـرا دائمـا ويواجـهون معانـاة شـديدة 

مما يزيد بلا شك من الضغوط التي تدفع السكان إلى الهجرة إلى أماكن أخرى. 
وقد أفرزت عمليـة العولمـة أبعـادا جديـدة في سـوق العمـل ولا سـيما في مجـال الطلـب 
على العمال ذوي المهارة العالية مما يثير التحدي الكبـير المتمثـل في هجـرة ذوي الكفـاءات مـن 
البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية. وقـد اعتمـدت البلـدان المتقدمـة النمـو سياسـات للـهجرة مـن 
أجــل هــذا الغــرض. وكنتيجــة لذلــك حدثــت هجــرة واســعة مــن أصحــــاب المـــهارات إلى 
الاقتصادات المتقدمة النمو. ويقوم هؤلاء بتحويل الأموال إلى أقربائهم كما يفعل ذلـك معظـم 
المهاجرين الشرعيين وغير الشـرعيين المـهرة والأقـل مـهارة أو حـتى عديمـي المـهارة. والعمـل في 
بلـدان المقصـد يـؤدي إلى توليـد بلايـين الـدولارات مـن التحويـلات الســـنوية وهــو مــا يفــوق 

بدرجة كبيرة حجم المساعدة الإنمائية الرسمية. 
وينبغي تشجيع المهاجرين المهرة الذيـن اسـتقروا في بلـدان أخـرى ولا سـيما في بلـدان 
الاقتصـادات الأكـثر تقدمـا علـى تبـادل معارفـهم ومواردهـم الأخـرى مـن أجـل تنميـة بلداــم 
الأصلية. وتوجد أمثلة كثيرة على التعاون الناجح وعلى الشبكات التي أُقيمت بين المـهاجرين، 

مثل العلماء وأخصائي التكنولوجيا، لمصلحة البلدان التي تركوها. 
ويلـزم علـى المـدى الطويـل وضـع مسـألة الهجـرة في صلـب الاســـتراتيجيات الإنمائيــة. 
وسيكون الهدف الرئيسي للمجتمع الدولي في العقد المقبل هو ضمان عدم قسـر أي فـرد علـى 
ـــدولي حاليــا الفرصــة لتخفيــف الضغــوط  الهجـرة مـن أجـل العيـش فقـط. وتتوفـر للمجتمـع ال
الداعيـة للـهجرة مـن خـلال التنميـة المسـتهدفة والمسـاعدة الماليـة الـتي ترمــي إلى رفــع المســتوى 

المعيشي بدرجة كافية، بما في ذلك فرص توفير خدمات الصحة والتعليم والعمل. 
أما على المدى القصير فيمكن للمساعدة الدولية بما في ذلك التدابير الـتي تـأخذ شـكل 
التدريـب، والمنـح الدراسـية والمسـاعدة التعليميـة الأخـــرى أن تســاعد في يئــة بيئــة اقتصاديــة 
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واجتماعية تستفيد بشكل كامل مـن الإمكانـات والمـهارات الـتي تتوفـر بـالفعل لـدى السـكان 
وتساهم في زيادة ثروة البلاد. 

 
الصراع ومنع نشوبه  - ١١

تتم تحركات الهجرة القســرية الرئيسـية بسـبب الحـروب الأهليـة والصراعـات المسـلحة 
المستمرة إضافة إلى أعمال العنف الشديد ونتيجة للاحتلال والتدخـل والغـزو. ولا تـزال هنـاك 
نزاعات امتد أمدها لفترة طويلة في كثير من أنحاء العالم دون أن تجد حـلا كمـا أـا في أغلـب 
الأحيان لا تجد الاهتمام الدولي الذي تستحقه. إلا أن طبيعة التراعات المسـلحة قـد تغـيرت في 
السنوات الأخيرة. فمنذ اية فترة الثمانينات حدثت زيادة كبيرة في الصراعات داخـل الـدول 
بـدلا مـن مـن الصراعـات فيمـا بينـها ومعظـم ضحايـا هـذه التراعـــات هــم مــن المدنيــين الآن. 
وتشـمل الصراعـات عنـاصر حكوميـة وغـير حكوميـة. وينطبـق القـانون الإنسـاني الـدولي علــى 
الاثنين. وتشمل الصراعات المعارك الرامية إلى السـيطرة علـى المـوارد والصـراع بـين الكيانـات 
الإثنية والدينيــة المتنـاحرة وتتضـاعف آثارهـا عندمـا يكـون الفقـر والتـهميش سـائدا. وقـد أدى 
هذا التغير في طبيعة التراعات إلى توليد ضغوط كبيرة على النظـم الحكوميـة في كثـير مـن أنحـاء 
العالم وهو يقوض بشكل خطير السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية المسـتدامة بشـكل سـلمي. 
وتميز عدد من الصراعات الحرجة المعاصرة بتجارة غير نظامية في الأسلحة والسلع الثمينة مثـل 
النفط والأحجار الكريمـة الـتي غالبـا مـا تسـتغلها مصـالح تجاريـة سـيئة السـمعة. ومـهما كـانت 
أسباب الصراع فإن من المؤكـد أن نظـم الإنـذار المبكـر المتاحـة حاليـا للمجتمـع الـدولي تحتـاج 

للتحسين ولتوافر الإرادة السياسية كيما تعمل بشكل سريع وفعال. 
وتقـع المسـؤولية عـن منـع الصـــراع علــى عــاتق الــدول ذات الســيادة وعلــى اتمــع 
الدولي. ونحن نثير هذه القضية ليس من أجل تشجيع الدبلوماسية التقليدية ولكن أيضـا لتعزيـز 
الحكم الرشيد والديمقراطي إضافة إلى اتباع النهج الجديدة لصنع السلام وبناء الثقة من جـانب 

اتمع المدني. وأفضل طريقة لحل جميع التراعات هي وسائل التحكيم والسبل الديمقراطية. 
ويمثـل وجـود المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عنصـرا جديـدا ينبغـــي وضعــه في الاعتبــار مــن 
جانب أولئك الذين يعتزمون خوض صراعات أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان 
ـــن  أو للقـانون الإنسـاني. وفي مقـدور المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أن تطعـن في مسـائل الإفـلات م
العقاب على الجرائم الدولية المرتبطة بالصراع وأن تساهم بالتالي في إرساء العـدل مـن جديـد، 
وهو أمر لا غنى عنـه في عمليـة إعـادة البنـاء بعـد الصـراع. وكلمـا زاد عـدد الـدول الـتي تؤيـد 

المحكمة كلما ازداد أثرها. 
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التعمير بعد انتهاء الصراعات  - ١٢
يتمثـل أحـد التحديـات الأكـثر تعقيـدا في ميـدان التعمـير بعـد الصـراع في كيفيـة ســـد 
الفجوة بين الإغاثة في حالة الطوارئ والتنمية على المدى الطويـل بعـد انتـهاء الصـراع أو علـى 
الأقـل عندمـا تتوقـف الأعمـال العدائيـة. فمصـير الأشـخاص المشـردين بســـبب الصــراع ســواءً 
كـانوا لاجئـين أو مشـردين داخليـا يعتمـد بدرجـــة كبــيرة علــى القــرارات الــتي تتخــذ بشــأن 

أولويات إعادة التعمير. 
وفي سبيل إحلال السلام والاسـتقرار بشـكل دائـم، يتحمـل اتمـع الـدولي المسـؤولية 
عن السعي بشكل فوري لفرض سيادة القانون والحكم القائم علـى المشـاركة. وسـوف يثبـت 
أن المصـادر المحليـة للأفكـــار المتعلقــة بالعمليــة الديمقراطيــة وبنــاء القــدرات عنصــر حيــوي في 
ـــدى  إقامـة الديمقراطيـة المسـتدامة والعادلـة. وتتمثـل الأولويـة التاليـة في تقـديم المسـاعدة علـى الم
الطويـل في إعـادة بنـاء المؤسسـات وتقـديم المعونـة الاقتصاديـة والتدابـــير الأخــرى لبنــاء الثقــة. 
فبدون إعادة التعمير الفعال من هذا النوع لـن تتوفـر للاجئـين والمشـردين داخليـا الثقـة للعـودة 
إلى منازلهم أو ربما اجر فئات أخرى من السـكان أنفسـهم إلى أمـاكن أخـرى بحثـا عـن حيـاة 

أفضل. 
ومـن شـأن العـودة المتسـرعة للاجئـين مـن بلـدان اللجـوء أن تزيـد فقـط مـن الضغـــوط 
الاجتماعية إذا لم يجر إعادة إرساء السلام والاستقرار بشكل دائـم. ويتيـح المبـدأ المقبـول علـى 
نطاق واسع المتمثل في العودة في أمان وكرامة ضمانات أقوى بكثير لنجـاح اندمـاج اللاجئـين 

من جديد ولتعمير بلدام الأصلية. 
ويتسـم دور الأطفـــال في الصــراع ســواءً كــانوا ضحايــا أو جنــودا بطــابع مأســاوي 
خاص. فالتقرير الذي قدمته غراشيا راشيل في عام ١٩٩٦ المعنون (أثـر الصـراع المسـلح علـى 
الأطفال) والذي طلبته الأمم المتحدة يصف أثر الصراع المسلح علـى الأطفـال ويؤكـد ضعـف 
الأطفال بصفة خاصة عندما يضطرون للفـرار مـن الصراعـات المسـلحة. وفي هـذا الصـدد يجـد 
الـبروتوكول الاختيـاري لعـام ٢٠٠٠ الملحـــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩ والمتعلــق 
بمشاركة الأطفال في الصراع المسلح الترحيب التام كما يجب أن تنضم إليـه وأن تحترمـه جميـع 

الدول في كافة أنحاء العالم. 
 

التركيز على الإمكانيات  - ١٣
نادرا ما تراعـى السياسـات المتعلقـة بـالهجرة الإمكانيـات الـتي يجلبـها معـهم اللاجئـون 
والمهاجرون. وفي كثير من الأحيـان تركـز هـذه السياسـات علـى القيـود والمعوقـات الموضوعـة 
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أمام اللاجئين والمهاجرين. وغالبا ما تفضي التدابير التقييديـة إلى تثبيـط همـة الأشـخاص الذيـن 
يفقدون القدرة بعد ذلك علـى رعايـة أنفسـهم. ويعتـبرون بالتـالي بـل ويصبحـون بـالفعل عبئـا 
على اتمع المستقبل لهــم. وبـالمثل غالبـا مـا يعجـز المـهاجرون عـن تطويـر إمكانـام مـن أجـل 

مصلحتهم ومصلحة اتمعات المضيفة لهم. 
ويواجه اللاجئون والمهاجرون عند تركهم لأوطـام خيـارا صعبـا. إذ أن تطلعـهم إلى 
حياة أفضل يشكل في أغلب الأحيان حـافزا لهـم. وهـذه طاقـة يمكـن اسـتخدامها أو إهدارهـا. 
ولا شك أن من مصلحة الجميع البناء على الموارد المتاحة للاجئين والمهاجرين من أجـل تعزيـز 

قدرام. 
ومن شأن تغيير بؤرة التركيز أن يغـير مـن النقـاش الدائـر بشـأن اللاجئـين والهجـرة إذا 
سلّمنا بأن اللاجئين والمـهاجرين لديـهم إمكانـات ضخمـة ويمكـن لخـبرام ومـهارام أن تمثـل 

أهمية كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة. 
لـذا فقـد حـان الوقـت لاتبـاع نـهج جديـد يمنـــح قــوة حقيقيــة للاجئــين والمــهاجرين. 
ـــاليف الرعايــة الاجتماعيــة فــإن مزايــا هــذا التمكــين بديهيــة للتنميــة  وفضـلا عـن خفـض تك
الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة. وبالإضافـة إلى ذلـك سـيكون لهـم أثـر إيجـابي علـى 
بلدام الأصلية سواء أثناء حيام في الخـارج، عـن طريـق التحويـلات، أو إذا اختـاروا العـودة 
إليها. والفكرة الأساسية التي نود عرضها هــي تحقيـق التنميـة التعاونيـة ممـا يعـني إقامـة علاقـات 

بين اللاجئين والمهاجرين واتمعات المضيفة من أجل مصلحتهم المتبادلة. 
ولمناهضة ردود الفعل الشعبية والعنصرية وكـره الأجـانب يجـب أن تعمـل الحكومـات 
ـــل الكنــائس وقــادة اتمعــات المحليــة ومنظمــات الشــباب والرابطــات  والعنـاصر الأخـرى مث
النسائية وأفراد وكالات إنفاذ القانون من أجـل تنفيـذ تدابـير تشـريعية فعالـة لمكافحـة التميـيز. 
وللزعماء السياسيين ووسائط الإعلام دور حيوي يمكنهم القيام به في تعزيز الجوانـب الإيجابيـة 
لتمكين اللاجئين والمهاجرين، كما ينبغي بذل جـهود جديـدة لزيـادة وعـي الجماهـير بطاقـام 

وإمكانام للمساهمة في بناء مجتمع تسوده العدالة. 
 

الإدماج والاحتواء الاجتماعي  - ١٤
نعني بالإدماج يئة فرص متكافئة للجميع مع احترام القيم التي لـدى الهويـات الثقافيـة 
واللغويـة والوطنيـة، والوفـاء بجميـع الواجبـات والالتزامـات الـتي يقتضيـــها الانتمــاء إلى اتمــع 

المضيف. 
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ويجب أن تستند برامج تعزيـز الإدمـاج والاحتـواء الاجتمـاعي إلى مبـدأ عـدم التميـيز. 
والإدمــاج لا يعــني �الاســتيعاب� إذ يتعــين الاعــتراف بقيمــة التنــوع وتعــــدد الثقافـــات في 

اتمعات. 
وإدماج اللاجئين والمهاجرين سـريعا في مصلحـة الجميـع العليـا وبخاصـة اتمـع الـذي 
يستقبلهم. وبغض النظر عن فترة بقاء هؤلاء اللاجئين والمهاجرين، فإنه يتعين منحـهم الفرصـة 
اللازمة، ويتوقع منـهم الاهتمـام بحيـام وتطويـر المـهارات اللازمـة للعيـش مسـتقلين في المحيـط 
الجديد. وثمة أهمية قصوى للقدرة على التواصل. وحتى لو كان أمـام اللاجـئ احتمـال معقـول 
لإمكانيـة العـودة إلى موطنـه، فإنـه ينبغـي مـع ذلـك منحـه فـرص الاندمـاج بحيـث يحقـق طاقاتـه 

كاملة. 
ويعود الإدماج الناجح بالفائدة على اللاجئين والمهاجرين واتمعات المضيفـة. وعلـى 
العكـس مـن ذلـك، فـإن عـدم الإدمـاج قـد يـؤدي إلى التـهميش والعزلـة والتميـــيز والانكمــاش 
داخـل أحيـاء منفصلـة، لا سـيما في الحواضـــر الكبــيرة. ولا يمكــن أن تعــود مثــل هــذه الحــال 
بالفائدة على أي فرد، سواء في اتمـع المسـتقبل المضيـف أو في أوسـاط اللاجئـين/المـهاجرين، 
وذلـك باسـتثناء أولئـك الأشـخاص الذيـن يسـتغلون حـالات التوتـر هـذه لمصلحـــة سياســية أو 

إيديولوجية بعينها. 
ويشــكل إدمــاج اللاجئــين والمــهاجرين ذوي الخلفيــات المتنوعــة تحديــــا للسياســـات 
الاجتماعية على جميع المستويات. ففي الوقت الذي ينبغـي فيـه للحكومـات أن تضطلـع بـدور 
ـــة  رائــد في هــذا الشــأن، فــإن عمليــة الإدمــاج تقتضــي مشــاركة الســلطات المحليــة والإقليمي
والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية والشركات التجارية والاتحـادات العماليـة وجمعيـات 

اللاجئين والمهاجرين. 
 

المشاركة والمسؤوليات  - ١٥
إننـا نتعمـد إثـارة مسـألة المشـاركة والمسـؤوليات، إذ أنـه علـى الرغـم ممـا تبديـه بلـــدان 
عديدة من البلدان المستقبلة للاجئين والمهاجرين من نوايا حسنة، فإن التجارب تشـير إلى عـدم 
إيلاء اهتمام كاف لهذه المسألة. ومن البديهي أن الدول مسؤولة عن حمايـة مواطنيـها وغـيرهم 
من المقيمين داخل أراضيها، وأن من واجـب اللاجئـين والمـهاجرين احـترام قوانـين الـدول الـتي 

يدخلوا. 
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ويشكل اللاجئون والمهاجرون جزءا من المعالم المتعـددة الثقافـات الـتي لا تنفـك تنمـو 
في اتمـع الـذي يسـتضيفهم. وتصبـح مصالحـهم الاجتماعيـة والاقتصاديـة أكـــثر تشــابكا مــع 

السكان المحليين، مما يستوجب بالتالي الإعراب عنها في التحاور مع السكان المضيفين. 
وثمـة أســـباب عديــدة لتعليــل ضعــف هــذا الحــوار، وهــي تتضمــن الحواجــز الثقافيــة 
واللغوية؛ وكذلك عدم الاهتمام أو الخشية مـن أن يكـون الحـوار متعـثرا. وفي أغلـب الأحيـان 

يأتي الحوار وعرض المشاركة بعد فوات الأوان وفي أوقات الأزمات الاجتماعية وحدها. 
والمخاطر التي ينطوي عليـها فشـل الحـوار جليـة وهـي: التـهميش، والعزلـة، والتميـيز، 
وتواجـد ثقافـات فرعيـة جنبـا إلى جنـب بـدون أي تفـاعل بينـها، وظـهور نـوع مـــن �الفصــل 
العنصري� الاجتماعي، وتعذر الإفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمـها اتمـع 

المضيف. 
وحل هذه المسألة يكمن في الحوار والمشاركة، وهذا يعـني الدخـول في عمليـة تواصـل 
مسـتمر مـع جماعـات اللاجئـين والمـهاجرين وكذلـك مـع الســـلطات علــى المســتوى المحلــي أو 
الإقليمي أو الوطني، عند الاقتضاء. والغرض من هذا الحـوار هـو كفالـة تفـهم جميـع الأطـراف 
موعـة الحقـوق والمسـؤوليات والقوانـين والنظـــم الــتي تحــترم الاختــلاف وتســعى إلى تحقيــق 

تماسك صحي واجتماعي وثقافي. 
 

اللاجئات والمهاجرات  - ١٦
إن ثمة قدر بالغ الضآلة من الإلمام والاعتراف بعـدد ودور النسـاء في حركـات اللجـوء 
والهجرة في العالم. وتشكل النساء والأطفال نحو ٨٠ في المائة مـن اللاجئـين والمشـردين داخليـا 
في العـالم، البـالغ عددهـم ٥٠ مليـون نسـمة. وغالبيـة مـن يقعـون ضحايـا الاتجـار مـن النســـاء، 
لا سيما النساء اللواتي يتعرضن للاسـتغلال في صناعـة الجنـس في العـالم، وينتمـي معظمـهن إلى 
منطقة جنوب آسيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا وبعـض بلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة. وتشـير 

التقديرات كذلك إلى أن النساء يمثلن نسبة ٤٠ في المائة من جميع المهاجرين الآخرين. 
ويبلغ عدد البلدان الأطراف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة 
لعام ١٩٧٩ نحو ١٧٠ بلدا. وهناك مبادئ توجيهية هامة أخرى، لا سيما تلك الـتي أصدرـا 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين والمنظمـة الدوليـة للـهجرة ومنظمـة العمـل الدوليـــة، 
وهي تشكل إطارا صلبا لحماية اللاجئات والمهاجرات. وأضحـت النظـرة التقليديـة والأحاديـة 
البعد، التي تتمثل في �المرأة الضحية المستضعفة� ممجوجة ولا بد من أن يستعاض عنـها بمزيـد 
مـن المراعـاة لاحتياجـــات المــرأة. وهــذا ينطبــق علــى جميــع جوانــب التعــامل مــع اللاجئــات 
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والمـهاجرات، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل ذات الصلـة بـأمن النسـاء. والخصـــائص الــتي تمــيز 
حـالان لـدى البـت في منحـهن مركـز اللجـوء تقتضـي اهتمامـــا خاصــا في سياســات الهجــرة 

الوطنية والدولية. 
وسوف يتوقف ارتفاع مستوى الإقرار بدور النساء في سياسـات اللجـوء والهجـرة في 
المستقبل على قدرن على تعزيز عملية الإدماج والمساهمة في عمليات المصالحة وصنـع السـلام 
وبناء الجسور بين الثقافات والجاليات. وهناك تطـور جديـد هـام يتمثـل في دعـم مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة لإشراك المزيد من النساء في المفاوضات الهامة الـتي تتنـاول السـلام وإعـادة 

توطين السكان المستبعدين. 
 

الأطفال والأسر  - ١٧
على الرغم من انعـدام البيانـات الشـاملة، تشـير التقديـرات إلى أن الأطفـال اللاجئـين، 
بمن فيهم المراهقون دون سن الـ ١٨ عاما، يشـكلون نسـبة ٤٥ في المائـة مـن مجمـوع اللاجئـين 

في العالم أجمع. وتقدر نسبة المهاجرين الأطفال بما يماثل ذلك. 
وتشكل اتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩، الـتي أصبحـت جميـع الـدول أطرافـا فيـها، 
باستثناء دولتين، إطارا صلبا لحماية الأطفال اللاجئين و المهاجرين، فهي تشـدد علـى أن جميـع 
إجراءات دعم الأطفال يجب أن تقوم علـى �المصلحـة العليـا� للطفـل. وغـني عـن القـول، إنـه 
يجـب احـترام المبـدأ الأساسـي المتمثـل في وحـدة الأسـرة، فضـلا عـن ضـرورة تشـــجيع التدابــير 
الكفيلـة بتقصـي أثـر أفـراد الأسـرة. وغالبـا مـــا يــؤدي الــتروح القســري إلى انفصــال الأســر. 
والأطفال اللاجئون قد يعانون للغاية، بصفـة خاصـة، مـن غيـاب الأسـرة الـتي تمدهـم بالحمايـة 
والعناية الجسدية والرعاية العاطفية. وكثـيرا مـا يواجـهون الاسـتغلال الجنسـي، وسـوء المعاملـة 
والعنف، والاحتجاز والتجنيد العسكري. وقد لا تلـبي احتياجـام الدراسـية، كمـا أن إصـدار 
وثائق خاصة م وتسجيلهم ينطويان على تحديات لها صفة خاصة. ويجب عدم التغـاضي عـن 
حاجة الأطفال في كثـير مـن الأحيـان إلى معالجـة نفسـية خاصـة لمسـاعدم علـى التغلـب علـى 

الصدمات النفسية التي عاشوها. 
وثمة ظاهرة لا تحظـى إلا بقـدر ضئيـل مـن الاعـتراف، وهـي وصـول أطفـال مشـردين 
سابقين إلى بلدان اللجوء. وهؤلاء الأطفال، الذيــن سـبق لهـم أن تعرضـوا في الغـالب للوحشـية 
والضـرر مـن جـراء تجـارم، يعـانون مـن مزيـــد مــن العنــف بســبب مــا يلقونــه مــن المــهربين 

والمتاجرين. 
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دور قطاع الشركات  - ١٨
تكثف في السنوات الأخيرة التركيز على سلوك قطاع الشـركات بفعـل توسـع نطـاق 
اهتمام منظمات حقوق الإنسـان ووسـائط الإعـلام ومنظمـات الاسـتثمار الـتي تراعـي المبـادئ 
الأخلاقية. ويرجع القسط الأوفر من هذا الاهتمـام المطـرد إلى الـدور الضـار الـذي أدتـه بعـض 
الشركات في مفاقمة الصراع، والذي أدى إلى التـهجير القسـري. ومـن أكـثر الأمثلـة المعروفـة 
في هذا الصدد، ما يتصل بالبيع غير القانوني للأسلحة والماس والنفط. وينبغـي إيـلاء مزيـد مـن 
الاهتمام لهذه المسألة، حيث يمكن بدون شــك إحـراز تقـدم في مجـال تفـادي عمليـات التـهجير 

القسري من خلال كبح الأنشطة التجارية التي تطيل أمد الصراع بدلا من أن تحله. 
وثمة جانب أكثر إشراقا، وهو بروز �المسؤولية الاجتماعية للشركات� علـى جـدول 
الأعمال الدولي. فهناك شركات تجارية عديدة تدرك الآن أن سمعتها ليست الدافع الوحيـد لمـا 
تتحملـه مـن مسـؤولية اجتماعيـة كمؤسسـات خاصـة. فقـد أصبحـــت أكــثر اســتباقا للأمــور، 
وذلك عن طريق دعمها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافيـة، في إطـار إدراكـها 
بأا ستستفيد في خلق أسواق جديـدة مسـتقرة ذات مسـيرة حسـنة، إلى جـانب المحافظـة علـى 
سمعتها. وهذا ما حدا بأجزاء من قطاع الشـركات إلى اسـتحداث وسـائل �التنظيـم الـذاتي�، 
تشـمل اعتمـاد مدونـة سـلوك خاصـــة بالصناعــة. ويتمثــل التحــدي الرئيســي في تطبيــق هــذه 
المدونة. أما فيما يتعلق باللاجئين وحقوق الإنسان، فـإن عـددا مـتزايدا مـن رؤسـاء الشـركات 
التجارية يوافق على أن شركام التجارية ملزمـة، بوصفـها جـهات اجتماعيـة فاعلـة، بـاحترام 
إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨. وهذا يعني أن مصلحة الشـركات التجاريـة 
الشـرعية في وجـود عـالم يخلـــو مــن التراعــات وانتــهاكات حقــوق الإنســان ليســت أخلاقيــة 
فحسب، بل إا أيضا مصلحة تجارية واضحة. ويتمثل التحدي الذي تواجهه في تحديـد مـدى 
اسـتعدادها لاسـتخدام سـلطتها ونفوذهـا كمؤسسـات خاصـــة في منــع نشــوب التراعــات وفي 
عملية التعمير التالية لهذه الصراعات. وفيما يخـص الهجـرة، توجـد للشـركات مصلحـة خاصـة 
فيـها. فـهي تفيـد مـن سـوق العمـل العـالمي ومـن ترسـيخ بيئـة عاملـة تمكـن جميـع العـاملين مـــن 
اسـتغلال طاقـام كاملـة. وبوسـع الشـركات التجاريـة أن تدعـم مبـادرات اتمـع المــدني مــن 
خلال تدريب العاملين في بلدان الإرسـال والعبـور والاسـتقبال، وتكـون بذلـك قـد أدت دورا 
في مكافحـة �نـزوح الأدمغـة�، مـن جهـة، وتحقيـق طاقـات أولئـك الذيـن هـاجروا، مـن جهــة 

أخرى. 
وهناك اليوم العديد مـن المبـادرات الـتي تتنـاول الـدور الاجتمـاعي الـذي يؤديـه قطـاع 
الشركات، ومن بينها اتفاق الأمم المتحدة العالمي والمبادئ التوجيهيـة للأعمـال التجاريـة، الـتي 
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صاغتها لجنة الأمم المتحـدة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها ومنظمـة التعـاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ومنظمـة العمـــل الدوليــة. ولا بــد مــن الــترحيب بالشــراكات 
الخلاقـة الجديـــدة القائمــة بــين الشــركات التجاريــة والحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة 

ومنظمات قطاع الشركات، والتي كان البعض منها لا يمكن تصوره قبل عقد واحد فقط. 
 

القيادة والتثقيف والمعلومات  - ١٩
يعتمـد وضـــع سياســات ســليمة في مجــالي اللجــوء والهجــرة في المســتقبل علــى دعــم 
الجماهير الإيجابي وعلى دقة البحوث والمعلومات بدلا من اللجوء إلى خطــاب ينـم عـن موقـف 
دفاعي ويبث الرعب في النفوس. ويبدي اللاجئـون والمـهاجرون في السـياق الحـالي ردود فعـل 
متناقضة فمن جهة، يسود القلق والحيرة والخـوف وضعـف الهويـة؛ ومـن جهـة أخـرى، يوجـد 
ـــا  التضـامن الإنسـاني والتعـاطف والـتراحم والـترحيب بـالإثراء الاقتصـادي والثقـافي الـذي دائم

ما يجلبه اللاجئون والمهاجرون معهم إلى البلد الذي يستضيفهم. 
ومما يثير النقاش العام، في غالب الأحيان، الافتقار إلى المعلومات والدور السلبي الـذي 
تلعبه وسائط الإعلام وتعمد نشر معلومـات مضللـة وعـدم كفـاءة القـادة السياسـيين اللازمـين 

لمعالجة هذه المسألة التي يمكن احتواؤها تماما. 
وتشـكل الإجـراءات القانونيـة لمكافحـة التميـيز والعنصريـة وكراهيـة الأجـانب وســـيلة 
هامـة، لكنـها ليسـت كافيـة بحـد ذاـا. فالمسـؤولية الرئيسـية في خلـق جـو مـن التفـاهم ونقــض 
المعلومـات المضللـة وتبيـان قيمـــة التعــاون الــدولي في هــذه المســألة تقــع علــى أكتــاف القــادة 
ـــلام  السياسـيين والدينيـين ورؤسـاء الشـركات التجاريـة. وثمـة أهميـة خاصـة لقيـام وسـائط الإع
بدور رائد في تجنب عرض معلومات مقولبة وفي المساهمة مع صانعي الـرأي الآخريـن في خلـق 
بيئة ترحب باللاجئين والمهاجرين وتتقبل وجودهـم. وقـد يفضـي وضـع اسـتراتيجيات تثقيفيـة 
إيجابيـة إلى إطـلاع الشـباب علـى الفوائـد الإيجابيـة للمـهاجرين، خاصـة إذا مــا اشــترك شــباب 
ـــزز التفــاهم بــين الثقافــات  ينتمـون إلى ثقافـات ومجموعـات عرقيـة مختلفـة في الأنشـطة الـتي تع

والحوار والعمل بين الأعراق. 
 

تنفيذ الصكوك القانونية  - ٢٠
منـذ اعتمـاد إعـلان الأمـم المتحـدة العـالمي لحقـوق الإنسـان عـام ١٩٤٨، أحـرز تقــدم 
هائل على الصعيد الدولي في مجال تدوين ما يتفق عليه اتمع الدولي على أنه حقوق الإنسـان 
والقيم الإنسانية. وعبر هذا الإعلان، تتوفر لدى اتمـع الـدولي مجموعـة ضخمـة مـن القوانـين 
التي تتناول كيفية معاملة المهجرين على نحو قسري وطالبي اللجــوء والمـهاجرين في أنحـاء العـالم 
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كافة. وثمة تطلـع في القـرن الحـادي والعشـرين إلى التنفيـذ التـام والشـامل للاتفاقيـات المعتمـدة 
دوليا والتقيد ا. 

والصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان هي: الاتفاقية المتعلقة بالهجرة طلبا للعمـل 
لعـام ١٩٤٩ واتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـــة بمركــز اللاجئــين وبروتوكــول ١٩٦٧ التــابع لهــا 
المتعلق بمركز اللاجئين، والشرعة الدولية لحقوق الإنسـان (الـتي تتضمـن إعـلان الأمـم المتحـدة 
العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية لعـام 
١٩٦٦ والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعـــام ١٩٦٦) 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ١٩٦٥ والاتفاقية المتعلقــة بـالهجرة في 
ظـروف مهينـة وبتشـجيع تكـافؤ الفـرص والمسـاواة في معاملـة العمـال المـهاجرين لعــام ١٩٧٥ 
(منظمة العمل الدولية)، واتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاهـا الإضافيـان لعـام 
١٩٧٧، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة لعـام ١٩٧٩، واتفاقيـة مناهضـة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة لعـام ١٩٨٤، 
ـــراد  واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩، واتفاقيـة حمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأف
أسـرهم لعـام ١٩٩٠، وإضافـة إلى ذلـك وفيمـا يتصـل ـــذا الشــأن، هنــاك معــاهدة مكافحــة 
الاتجار لعام ١٩٩٩ واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة لعـام ٢٠٠٠ 
وبروتوكولاها التكميليان المتعلقان بالاتجـار والتـهريب. والصكـوك الإقليميـة الرئيسـية لحقـوق 
الإنسان هي: اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقيــة المنظمـة للجوانـب الخاصـة بمشـاكل اللاجئـين في 
أفريقيـا لعـام ١٩٦٩، والميثـاق الأفريقـــي لحقــوق الإنســان وحقــوق الشــعوب لعــام ١٩٨١، 
وإعلان بانكوك المتعلق بالهجرة غير الشرعية لعام ١٩٩٦ والاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق 
الإنسان والحريات الأساسية لعام ١٩٥٠، واتفاقية دبلن التي تحـدد الدولـة المسـؤولة عـن درس 
ـــام ١٩٩٠،  طلبـات اللجـوء الـتي تقـدم في إحـدى الـدول الأعضـاء في الجماعـات الأوروبيـة لع
وإعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان لعـام ١٩٦٩. وإضافـة 
إلى ذلك: اعتمدت اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في عـام ١٩٩٦ مبـادئ غـير 
ملزمـة بشـأن اللاجئـين، وهـي تقـر إلى حـد بعيـد بـالتعريف الـوارد في الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـــز 
اللاجئين لعام ١٩٦١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، ولكنـها تتنـاول أيضـا مسـألة اللجـوء وتنـص 
على ضرورة منح اللجـوء المؤقـت. وقـد وسـع نطـاق المبـادئ بحيـث تغطـي تقاسـم المسـؤولية. 
وهـي موضـع نقـاش جديـد داخـل المشـاورات الجاريـة في منطقـة آسـيا والمحيــط الهــادئ بشــأن 
اللاجئين و المشردين والمهاجرين، وبدأت اللجنة الاستشارية المذكورة أعمالها في عـام ١٩٩٦ 
وهـي لا تعـالج مسـألة اللاجئـين فحسـب، بـل تعـالج أيضـا مسـألة الهجـــرة غــير الشــرعية؛ وفي 
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الشـرق الأوسـط حيـث توجـد مجموعـات ضخمـة مـن الأشـخاص الـذي شـردوا منـــذ فــترات 
طويلة، وضعت الشرعة العربية لحقوق الإنسان، غير أا لم تدخل حيز النفاذ بعد. 

وتصحب الصكوك المذكورة أعلاه مبادئ توجيهية ومبـادئ دوليـة تتضمـن، مـن بـين 
الكثـير ممـا تتضمنـه، إعـلان فيينـا لعـام ١٩٩٣، واسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة لمفوضيـــة الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، وقواعـد الأمـم المتحـدة الدنيـا النموذجيـة لمعاملـة السـجناء ودسـتور 

المنظمة الدولية للهجرة لعام ١٩٨٧. 
ـــة  وثمـة عنصـران في التطبيـق، أولهمـا: التصديـق علـى الصكـوك الإقليميـة والمحليـة الحالي
(وعند الاقتضاء، دمجها داخل النظم الوطنية)، وثانيهما: رصد وفاء الدول بواجباـا. ويشـمل 
ذلك رصد وفاء الدول بالواجبات التي تنص عليها المـادة ٣٥ مـن اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة 

بمركز اللاجئين (وبروتوكولها لعام ١٩٦٧). 
ولا يعتمد تطبيق القوانين الوطنية والدولية علـى الآليـات الرسميـة لإنفـاذ القـانون، مـن 
قبيل الشرطة والجهاز القضائي والمسؤولين عن الهجرة، فحسـب، بـل يعتمـد أيضـا علـى يقظـة 

الجماهير وكذلك على منظمات اتمع المدني بصفة خاصة. 
ومما لا ريب فيه أن التطبيق التام والشامل لما سبق ذكره سـيقتضي بـذل جـهود دوليـة 
ـــات  مشـتركة لتوفـير المـوارد والخـبرة الكافيـة لمسـاعدة البلـدان علـى الوفـاء بمـا عليـها مـن واجب

بمقتضى الاتفاقيات. 
أما فيما يتعلق بالقانون التجاري والهجرة، فإن منظمة التجارة العالميـة والاتفـاق العـام 
المتعلق بتجارة الخدمات التابع لها يتسمان بأهمية خاصة. وهـذا الاتفـاق، الـذي يشـكل أسـاس 
المعاهدة التي أنشئت بموجبها منظمة التجــارة العالميـة، يتضمـن مرفقـا عـن �حركـة الأشـخاص 
ـــا في بلــد آخــر لأغــراض الحصــول علــى  الطبيعيـين�، وهـو يتنـاول حـق الفـرد في البقـاء مؤقت
خدمات وليس للعمل الدائم. وأدى تحرير التجارة إلى ازدياد حركـة المـهنيين المؤقتـة هـذه الـتي 

تتابعها بدقة دول عديدة من الدول التي تتأثر بالمهاجرين. 
 

الترتيبات المؤسسية  - ٢١
إن العديـد مـن الترتيبـات المؤسسـية الـتي وُضعـت في القـــرن العشــرين لمعالجــة مســائل 
اللجوء والهجرة عفا عليها الزمن، ويبذل في الأوساط الدبلوماسـية الكثـير مـن الوقـت والجـهد 
لتنسيق أعمال الهيئات المشتركة بين الحكومات بما فيـها وكـالات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. 

وكان ينبغي منذ فترة طويلة مراجعة هذه الترتيبات وتحديثها. 
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وفشـل اتمـع الـدولي الذريـع في معالجـة المسـائل البالغـــة الأهميــة والمســائل الإنســانية 
ـــة الأمــم  يدعـو، في حـد ذاتـه، للقلـق ويـؤدي إلى إضعـاف المصداقيـة وبخاصـة مصداقيـة منظوم
المتحدة. وينبغي إثارة هذه المسألة بسبب التزامنا باستمرارية منظومـة الأمـم المتحـدة وتطورهـا 
على المدى الطويل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات اتمع المدني. كمـا أن إثـارة 
هذه المسألة تستتبع بشكل لا مفر منه واجب توفير الموارد المالية والبشرية للاضطـلاع بـالعمل 

الذي يتطلبه اتمع الدولي من الأمم المتحدة. 
ولا بد من استخدام الأطر المتعـددة الأطـراف برمتـها، بمـا فيـها أجـهزة الأمـم المتحـدة 
السياسية، لمعالجة الأسباب الجذرية لجميع أشكال تحركات السكان وتبعاـا. وتعـنى منظمـات 
عديـدة مـن المنظمـات المشـتركة بـين الحكومـات، بوصفـــها تضطلــع بــأدوار رئيســية في هــذه 
القضية، بمسألة اللجوء والهجرة بشكل أو بآخر. وتضم هذه المنظمات مفوضية الأمم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، ومنظمـة الأمـم المتحـدة 
للطفولة ومنظمة العمل الدولية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين في 
الشـرق الأدنى، كمـا أن هـذه المنظمـات تضـم خـارج منظومـة الأمـم المتحـدة، اللجنـة الدوليـــة 

للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة. 
والترتيبـات المؤسسـية الحاليـة لا تغطـي بشـكل كـاف جميـع ظواهـر اللجـوء والهجــرة، 
ويؤدي بعض المؤسسات حاليـا أدوارا متداخلـة. وممـا يبعـث علـى القلـق بصـورة خاصـة عـدم 
وجود ترتيبات محددة بوضوح بشـأن المشـردين داخليـا. وتفضـي زيـادة التعـاون والتنسـيق إلى 

تعزيز استخدام الموارد بشكل أشد فعالية وإلى اتباع ج أكثر تماسكا. 
 


